 ( يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ) .
[ النساء : 11 ] .

----------

سبب النزول : عن جابر قال ( خرجنا مع رسول الله ( حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف [ اسم لحرم المدينة ] فجاءت امرأة بابنتين لها فقالت : يا رسول الله ! هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد ، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله ، فلم يدع لهما مالاً إلا أخذه ، فما ترى يا رسول الله ؟ فوالله لا تُنكحان أبداً إلا ولهما مال ، فقال رسول الله ( : يقضي الله في ذلك ، قال : ونزلت سورة النساء : يوصيكم الله في أولادكم .. ، فقال رسول الله ( : ادعوا لي المرأة وصاحبها ، فقال لعمهما : أعطهما الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فلك ) رواه أبو داود .

( يوصِيكُمُ اللَّهُ ) أي : يأمركم ويعهد إليكم أيها المسلمون ، والوصية هي العهد بأمر هام .
 - الوصية : العهد بالشيء والأمر به ولفظ الإيصاء أبلغ وأدل على الاهتمام من لفظ الأمر ، لأنه طلب الحرص على الشيء والتمسك به .

- قال القرطبي : قوله تعالى ( يُوصِيكُمُ الله في أَوْلاَدِكُمْ ) بيّن تعالى في هذه الآية ما أجمله في قوله ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ ) ( وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ ) فدلّ هذا على جواز تأخير البيان عن وقت السؤال.

وهذه الآية ركن من أركان الدين ، وعمدة من عمد الأحكام ، وأُمّ من أُمّهات الآيات ؛ فإن الفرائض عظيمة القدر حتى أنها ثُلث العلم ، وروي نصفُ العلم ، وهو أوّل علم يُنزع من الناس ويُنسى.
- قال الرازي : اعلم أنه تعالى بدأ بذكر ميراث الأولاد وإنما فعل ذلك لأن تعلق الإنسان بولده أشد التعلقات ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ( فاطمة بضعة مني ) فلهذا السبب قدم الله ذكر ميراثهم.

واعلم أن للأولاد حال انفراد ، وحال اجتماع مع الوالدين : أما حال الانفراد فثلاثة ، وذلك لأن الميت إما أن يخلف الذكور والإناث معا ، وإما أن يخلف الإناث فقط ، أو الذكور فقط.

القسم الأول : ما إذا خلف الذكران والإناث معا ، وقد بين الله الحكم فيه بقوله ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأنثيين ) : 
( فِي أَوْلادِكُمْ ) أي : يعهد إليكم في أولادكم أنفسكم .

- والأولاد جمع ولد ، يشمل الذكور والإناث بدليل قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) .

- قال ابن كثير : قوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ ) أي: يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث ، وفاوت بين الصنفين ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشُّم المشقة، فناسب أن يُعْطَى ضعْفَيْ ما تأخذه  الأنثى.

 ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) أي : للذكر منهـم كبيراً كان أو صغيراً ، غنياً كان أو فقيراً ، مثل حظ الأنثيين : أي : مثل نصيب الأنثيين ، والمراد حال اجتماع الذكور والإناث .

- مثال : إنسان توفي وخلف ولدين فقط ( ذكراً وأنثى ) وترك ميراثاً لهما مقداره ثلاثة آلاف ريال ، فعلى ضوء الشريعة الإسلامية ، تأخذ الأنثى ( 1000 ) ويأخذ الذكر ( 2000 ) .

- قال ابن كثير : استنبط بعض الأذكياء من قوله ( يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده ، حيث أوصى الوالدين بأولادهم ، فعلم أنه أرحم بهم منهم ، كما في الحديث وقد رأى رسول الله ( امرأة من السبي تدور على ولدها ، فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها قال : فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها .

- لماذا جاء التعبير ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ولم يقل ( للأنثى نصف حظ الذكر ) ؟ مراعاة لأمرين :

الأول : تقديماً للذكر على الأنثى ، لأنه أفضل من حيث العموم ، لما له من القوامة في النفقة وغير ذلك .

الثاني : إيثاراً للتعبير بالأحسن ، لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة ، وأما النصف فنقص ، فلا يكون إشعاراً بنقص حق الأنثى .

- قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) قال القاسمي : إيثار اسمي ( الذكر والأنثى ) على ما ذكر أولاً من الرجال والنساء للتنصيص على استواء الكبار والصغار من الفريقين في الاستحقاق من غير دخل للبلوغ والكبر في ذلك أصلاً ، كما هو زعم أهل الجاهلية حيث كانوا لا يورثون الأطفال والنساء .

- قوله ( يوصيكم الله في أولادكم .. ) يستثنى :

الابن الكافر فلا يرث ، لقوله ( ( لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ) متفق عليه .

فلو هلك هالك عن ابن مسلم وابن كافر ، فالميرات للابن المسلم .

وكذلك الابن القاتل عمداً فلا يرث .

- لماذا أعطيت المرأة نصف نصيب الرجل ؟

الجواب : أن الشريعة الإسلامية قد فرقت بينهما في الإرث لحِكَم كثيرة منها :

أولاً :  أن المرأة مكْفِيّة المؤونة والحاجة ، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها أو غيرهم من الأقارب .

ثانياً : المرأة لا تُكلّف بالإنفاق على أحد ، بخلاف الرجل فإنه مكلّف بالأهل على الأهل والأقرباء ، وغيرهم ممن تجب عليه نفقته .

ثالثاً : نفقات الرجل أكثر ، والتزاماته المالية أضخم ، فحاجته إلى المال أكبر من حاجة المرأة .

رابعاً : الرجل يدفع مهراً للزوجة ، ويكلف بنفقة السكنى ، وبالمطعم والملبس للزوجة والأولاد .

خامساً : أجور التعليم للأولاد ، وتكاليف العلاج والدواء للزوجة والأبناء ، يدفعها الرجل دون المرأة .
- قال الشنقيطي : لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائماً ، والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائماً ، والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبراً لنقصه المترقب ظاهرة جداً .

- هناك أمور تكون الأنثى على النصف من الذكر وهي : العتق ، والدية ، والإرث ، والعقيقة ، والشهادة .
( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) أي : وإن كن الوارثات إناثاً فقط اثنتين فأكثر .
( فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) أي : فللبنتين فأكثر ثلثا التركة .
( وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) أي : وإن كانت الوارثة بنتاً واحدة ( بلا معصب وهو أخوها ولا مشارك وهو أختها ) فلها النصف ، أي : نصف ما ترك أبوها أو أمها .

- إذاً ميرات البنات كالتالي :

إذا كانت واحدة فلها النصف بشرطين :

الشرط الأول : عدم المشاركة وهي أختها أو أخواتها لقوله تعالى (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) .

الشرط الثاني : عدم المعصب ، وهو أخوها ، فإن وجد فقد قال تعالى (يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) .

- وإذا كن أكثر من واحدة فلهن الثلثان بشرطين :

الشرط الأول: عدم المعصب، وهو أخوهن، لقوله تعالى (يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُــــمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) .

الشرط الثاني: تعددهن ، ودليل ذلك حديث سعد بن الربيع ، أن النبي ( أعطى ابنتي سعد الثلثين .

( وَلِأَبَوَيْه ) أي : أبوي الميت .
( لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) أي : للأم السدس ، وللأب السدس .
( مِمَّا تَرَكَ ) أي : مما تركه الميت .
( إِنْ كَانَ لَهُ ) أي : للميت .
( وَلَدٌ ) أي : إن وجد للميت ابن أو بنت ، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى .
- فيشترط لإرث الأب السدس شرط واحد وجودي ، وهو وجود الفرع الوارث لهذه الآية .

وكذلك الأم ترث السدس إذا وجد فرع وارث للميت .

- ذكر هنا ميراث الأصول ( الأب والأم ) .

( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ) أي : فإن لم يكن للميت ولد ، أي : لم يكن له فرع وارث مطلقاً ، لا أولاد ولا أولاد بنين لا ذكور ولا إناث .
( وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) أي : فللأم ثلث التركة ، ولم يذكر الأب هنا ، لأن ميراثه بالتعصيب إذا لم يكن للميت ولد .
- يشترط لإرث الأم الثلث عدم وجود الفرع الوارث ذكراً أو أنثى ، واحداً أو متعدداً .
( فَإِنْ كَانَ لَهُ ) أي : للميت .
 ( إِخْوَةٌ ) سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ، وسواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين ، وارثين أو غير وارثين 
( فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) أي : فنصيب الأم يكون سدس ما خلفه .
- وترث الأم السدس إذا وجد جمع من الإخوة لهذه الآية .

- مثال : هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين : للأم السدس [ لوجود جمع من الإخوة ] ، والباقي للأب ، والإخوة يسقطون .
- هلك هالك عن أم وابن ، فللأم السدس والابن الباقي .
- إذاً ميراث الأم إما أن يكون الثلث أو السدس ؟

ترث الثلث بشرطين :
الشرط الأول : عدم الفرع الوارث ذكراً أو أنثى ، واحداً أو متعدداً .

لقوله تعالى في هذه الآية (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) .فهذه الآية اعتبرت لإرث الأم الثلث عدم الولد ، فلا تستحقه مع وجوده .

الشرط الثاني : عدم الجمع من الإخوة ، اثنان فأكثر سواء كانوا أشقاء ، أم لأب أم لأم أم محتلفين .

لقوله تعالى في هذه الآية (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) .
- وترت السدس بشرطين :

الشرط الأول : وجود الفرع الوارث ، الشرط الثاني : أو وجود جمع من الإخوة .

لقوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) ودليل اشتراط عدم الجمع من الإخوة قوله تعالى (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) .
- ميراث الأب :

يرث السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث ، لهذه الآية (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) ، فإن كان الفرع وارث ذكراً فقط ليس للأب إلا السدس ، وإن كان أنثى ورث السدس والباقي تعصيباً .

فإن لم يوجد فرع وارث مطلقاً ورث الباقي ، كهالك عن أم وأب وأخوين شقيقين  ، للأم السدس لوجود جمع من الإخوة ، وللأب الباقي ، والإخوة يسقطون بالأب .
( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ) أي : تستحقون ذلك الإرث بعد الوصية ، أي أن الوصية مقدمة على الإرث 
- والوصية هي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت ، أو الأمر بالتصرف بعد الموت .
قوله ( بعد الموت ) احترازاً من الهبة ، فإنها تبرع في حال الحياة .
مثال تبرع بمال : قال أوصيت لفلان بعد موتي بـ( 100 ) ريال .

مثال التصرف : وصيي على أولادي الصغار فلان .

· والوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) .

قال تعالى (كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ) .
وعن ابن عمر – الذي ذكره المصنف - ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ) متفق عليه .
وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية [ قاله ابن قدامة ]
· والوصية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة :

تستحب : لمن ترك خيراً وهو المال الكثير ، كما سبق .
وتحرم : بأكثر من الثلث لغير وارث لحديث سعد ( الثلث والثلث كثير ) .
وإنما مُنع الموصي من الزيادة على الثلث لأمرين :

الأمر الأول : أن النبي ( لم يأذن لسعد إلا بالثلث، فدل على أن الثلث هو النهاية وما زاد فهو ممنوع منه .
الأمر الثاني : أن ما زاد على الثلث داخل في المضارة التي قال الله فيها ( من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار ) .

وتحرم أيضاً : لوارث بشيء . لقوله (  ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ) .
تكره : وصية فقير وورثته محتاجون ، لأن هذا يضر بالورثة .
لقوله ( لسعد ( .. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) .
تجب : على من عليه دين ، وفي ذمته حقوق ولديه أمانات وعهد ، فإنه يجب أن يوضح ذلك كله بالكتابة الواضحة الجلية ، التي تحدد الديون إن كانت حالة أو مؤجلة .
تجوز : بكل ماله ، لمن لا وارث له ، وهذا مذهب جمهور العلماء .

وهذا يفهم من حديث سعد ، لأن النبي ( منع من الزيادة على الثلث لحق الورثة ، فدل على أن من ليس له ورثة ، فلا مانع أن يزيد على الثلث ، بل لا مانع أن يوصي بماله كله ، لزوال المانع .
- قوله ( من بعد وصية ) الوصية هنا مطلقة من حيث مقدارها ، ولمن تكون ، وقد دلت السنة على عدم جواز الزيادة على الثلث ، كما قال ( لسعد بن أبي وقاص لما استشار النبي ( في وصيته قال ( الثلث والثلث كثير ) متفق عليه .

وأيضاً دلت الأدلة على أنها لا تجوز لوارث بشيء لقوله ( ( لا وصية لوارث ) .

- والحكمة من تحريم الوصية لوارث :

ما جاء في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي ( قال : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ  ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام .

قال ابن قدامة : إذا وصى لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء . 
قال ابن المنذر , وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا . وجاءت الأخبار عن رسول الله (  بذلك فروى أبو أمامة قال : سمعت رسول الله ( يقول ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه أبو داود . وابن ماجه , والترمذي ... وإن أجازها , جازت , في قول الجمهور من العلماء . ( المغني ) .
وقد أشار الحديث إلى الحكمة من منع الوصية للوارث ، وهي : أنه يأخذ بذلك أكثر من الحق الذي جعله الله له في الميراث ، فكان في الوصية للوارث زيادة على ما شرعه الله.
وذكر ابن قدامة رحمه الله في ( المغني ) حكمة أخرى ، حاصلها : أن هذا التفضيل لبعض الورثة سيكون على حساب سائر الورثة ، مما قد يكون سبباً لإيقاع العداوة والحسد بينهم .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : منع الإسلام الوصية للوارث لأنه من تعدي حدود الله عز وجل ، فإن الله عز وجل حدد الفرائض والمواريث بحدود قال فيها : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) .
فإذا كان للإنسان بنت وأخت شقيقة مثلاً فإن من المعلوم أن للبنت النصف فرضاً ، وللأخت الشقيقة الباقي تعصباً ، ولو أوصى للبنت في مثل هذه الحال بثلث ماله مثلاً لكان معنى ذلك أن البنت ستأخذ الثلثين ، والأخت ستأخذ الثلث فقط ، وهذا تعدي لحدود الله .
وكذلك لو كان ابنان ، فإن من المعلوم أن المال بينهما نصفان ، فلو أوصى لأحدهما بالثلث مثلاً صار المال بينهما أثلاثاً ، وهذا من تعدي حدود الله ، فلذلك كانت حراماً ؛ لأنها لو أجيزت ما كان لتحديد المواريث فائدة ، ولكان الناس يتلاعبون ، وكُلٌّ يوصي لمن شاء فيزداد نصيبه من التركة ويَحْرِم من يشاء فينقص نصيبه .
- الحكمة من تحريم الوصية بأكثر من الثلث :
منع الرسول ( سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من الوصية بأكثر من الثلث ، فقال عليه الصلاة والسلام : (إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) رواه البخاري  ومسلم  .
وقد أشار الرسول ( في الحديث إلى الحكمة من هذا المنع ، وهي أن يترك المال للورثة ، فلا يحتاجون معه لسؤال الناس ، وأن هذا خير له من أن يوصي ثم يترك ورثته فقراء .
فأراد الرسول ( بذلك : تحقيق العدل بين الوصية وبين حق الورثة في المال ، وإذا كان الموصي يريد بالوصية الثواب ، فإن تركه المال لورثته الفقراء المحتاجين إليه أكثر ثواباً ، فإن إعطاء القريب الفقير أفضل من إعطاء من ليس قريباً .
ولهذا يستحب لمن كان ورثته فقراء ، وكان ماله قليلاً بحيث لا يغني الورثة ، يستحب له أن لا يوصي ، ويترك المال لورثته .
( أَوْ دَيْنٍ ) أي : وبعد الدين ، فلا تقسم التركة إلا بعد الوصية والدين .
- قال الرازي : إنه تعالى لما ذكر أنصباء الأولاد والوالدين ، قال ( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) أي هذه الأنصباء إنما تدفع إلى هؤلاء إذا فضل عن الوصية والديْن ، وذلك لأن أول ما يخرج من التركة الدين ، حتى لو استغرق الدين كل مال الميت لم يكن للورثة فيه حق ، فأما إذا لم يكن دين ، أو كان إلا أنه قضى وفضل بعده شيء ، فإن أوصى الميت بوصية أخرجت الوصية من ثلث ما فضل ، ثم قسم الباقي ميراثاً على فرائض الله .
- والدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو أجرة أو ثمن مبيع أو نحوها .

- والمعنى : أن الميراث يقسم بين الورثة بعد إخراج ما يوجد من وصية شرعية أوصى بها الميت ، أو دين كان عليه لله أو للآدميين ، أو إخراجهما معاً إن وجدا جميعاً .
- قوله (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا  أَوْ دَيْنٍ ) قدم الله سبحانه وتعالى الوصية على الدين ، وقد أجمع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية .

مثال : مات شخص وخلف ( 30 ) ألف ريال ، وعليه دين ( 30 ) ألف وعنده وصية ألف ريال ، فهنا نعطي المال لصاحب الدين وتسقط الوصية والورثة ، لأن الدين استغرق التركة .

- فلماذا قدم الله الوصية هنا مع أن الدين مقدم بالإجماع ؟

للعناية بها والاهتمام ، ولأن إخراج الوصية قد يكون شاقاً على الورثة وربما تساهلوا فيه ، فبدأ الله بها ، ولأن صاحب الدين غالباً يكون قوياً مطالباً لأنه يطالب بحق .

- قال الرازي : واعلم أن الحكمة في تقديم الوصية على الدين في اللفظ من وجهين :
 الأول : أن الوصية مال يؤخذ بغير عوض فكان إخراجها شاقاً على الورثة ، فكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين ، فإن نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه ، فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على ذكر الدين في اللفظ بعثا على أدائها وترغيباً في إخراجها ، ثم أكد في ذلك الترغيب بإدخال كلمة ( أو ) على الوصية والدين ، تنبيها على أنهما في وجوب الإخراج على السوية.
- قال أبو السعود : وتقديمُ الوصيةِ على الديْن ذكراً مع تأخّرها عنه حُكماً لإظهار كمالِ العنايةِ بتنفيذها لكونها مظِنةً للتفريط في أدائها ولاطّرادها بخلاف الدَّين. 

- ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة :

أولاً : مؤونة التجهيز للميت من كفن وأجرة مغسل وأجرة حافر قبر ونحو ذلك .

لقول ( في الرجل الذي وقصته ناقته ( اغسلوه بماء وسدر ) ولم يقل : هل عليه ديْن أو وصية ، فدل على أن التجهيز مقدم على الوصية والدين .

ثانياً : الدين الذي على الميت ، وعليه فلو أن الدين استغرق جميع التركة ، فإنه لا يبقى للورثة شيء .

ثالثاً : الوصية .

رابعاً : الميراث .
( آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ) آباؤكم وأبناؤكم ، لا تدرون أيهم الأقرب لكم نفعاً في الدنيا والآخرة ، أهم الآباء أم الأبناء ، وهل الأنفع لكم الآباء الأدنون أم الأجداد ، أو الأبناء الكبار أم الصغار أم مَن بينهم .
- قال القرطبي : قوله تعالى ( لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ) قيل : في الدنيا بالدعاء والصدقة ؛ كما جاء في الأثر : إن الرجل ليُرفع بدعاء ولده من بعده ، وفي الحديث الصحيح ( إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث فذكر أو ولد صالح يدعو له ) ، وقيل : في الآخرة ؛ فقد يكون الابن أفضلَ فيشفع في أبيه ؛ عن ابن عباس والحسن.

وقال بعض المفسرين : إن الابن إذا كان أرفَع من درجة أبيه في الآخرة سأل الله فَرفع إليه أباه ، وكذلك الأب إذا كان أرفعَ من ابنه ، وقيل : في الدنيا والآخرة ؛ قاله ابن زيد ، واللفظ يقتضي ذلك

- وفي هذا إشارة إلى أنه عز وجل قسم المواريث على الوجه الأكمل ، وأنه لو وكل ذلك إلى الناس ما عرفوا وجه الصواب في ذلك لعدم معرفتهم الأقرب نفعاً .

( فريضَةً ) أي : فرض الله ذلك فريضة ، والفريضة شرعاً : ما أمر الله به على وجه الإلزام .
( منَ اللَّهِ ) أي : هذه الفريضة صادرة من الله لا من غيره ، فهو الذي فرض هذه الفرائض وأوجبها ، وقدرها بنفسه سبحانه ، ولم يتول فرضها أحد سواه .
(إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً ) يعلم كل شيء ، يعلم المستحق وغير المستحق ، وعليم بمقدار ما يستحق كل شخص ، فكل فعله سبحانه ناتج عن علم .
· مباحث علم الله تعالى :

أولاً : فالله تعالى يعلم كل  شيء ، يشمل الجزئيات والكليات .

قال تعالى (وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ) .

وقال تعالى (عَالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ) .

ثانياً : يعلم  سبحانه الماضي والمستقبل .

قال تعالى (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ) .

( ما بين أيديهم ) الحاضر والمستقبل ( وما خلفهم ) الماضي .

ثالثاً : الله يعلم الخفايا وما في الصدور :

كما قال تعالى ( إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) .

وقال تعالى (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) .

وقال تعالى (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) . وقال تعالى (قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ) .

رابعاً : وليس شيء يصل إلى الأرض أو يصعد من الأرض إلى السماء إلا قد أحاط الله به علماً .
قال تعالى ( يَعْلَـمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ) .

خامساً : ويعلم الأمور التي لن تكون كيف تكون لو كانت .

كما قال تعالى عن الكفار حين يكونون في النار ( وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) .

وقال تعالى ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ) .

والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبداً ، لأن الله هو الذي ثبطهم عنها بحكمته بقوله (وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ) وهذا الخروج الذي لا يكون قد علم جل وعلا أن لو كان كيف يكون ، كما صرح به في قوله (لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ) .

سادساً : ويستوي في علم الله السر والعلانية ، والصغير والكبير والغيب والشهادة .
قال تعالى ( وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ) 

وقال تعالى (وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ) .

وقال تعالى ( قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ) .

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ . عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ . سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ) .

سابعاً : وعلم الله لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان .

 قال تعالى (.... قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى ) .

 وقال تعالى ( ... وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً ) .

 أما علم ابن آدم فمسبوق بجهل ويلحقه نسيان كما قال تعالى (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً ) .

ثامناً : علمنا قليل بالنسبة لعلم الله .

 قال تعالى (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ) .

· الآثار المترتبة من علمنا بأن الله عليم بكل شيء .

أولاً : الخوف من الله وخشيته ، ومراقبته في السر والعلن ، لأن العبد إذا أيقن أن الله تعالى عالم بحاله مطلع على باطنه وظاهره ، فإن ذلك يدفعه إلى الاستقامة على أمر الله ظاهراً وباطناً .

ثانياً : اليقين بشمول علم الله تعالى لكل شيء في السماوات والأرض ، وللبواطن والظواهر ، يثمر في قلب العبد تعظيم الله تعالى وإجلاله والحياء منه ، كما يعين على التخلص من الآفات القلبية التي تخفى على الناس ولكنها لا تخفى على الله كآفة الرياء ، والحسد ، والغل ، والعجب ، والكبر .

قال ابن القيم : فإن قلت : فما السبيل إلى حفظ الخواطر ، قلت : أسباب عدة ، أحدها : العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره إلى قلبك ، وعلمه بتفصيل خواطرك ، والثاني : حياؤك منه ، والثالث : إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته ومحبته .

ثالثاً :  إن يقين العبد بعلم الله تعالى الشامل لكل شيء ، ومن ذلك علمه سبحانه بحال عبده المصاب وما يقاسيه من الآلام ، إن ذلك يثمر في القلب الرجاء والأنس بالله ويدفع اليأس والقنوط من القلب .

رابعاً : ونستفيد من معرفتنا أن الله عليم بكل شيء : وجوب مراقبة الله ، لأن العاقل إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ، فسوف يراقب ربه ، بلسانه وجنانه وأركانه ، فبلسانه : لا ينطق بما حرم الله ، وبجنانه : لا يعتقد بقلبه خلاف الحق ، وبجوارحه : لا يستعملها في المحرمات ، فيستعمل العين في النظر إلى الحرام ، ويستعمل اليد في البطش الحرام ، ويستعمل الآذان في السماع الحرام .

وأيضاً نستفيد من معرفتنا أن الله عليم بكل شيء : الرغبة والنشاط والرجاء ، لأن الإنسان يعلم أن الله يعلم بكل أعماله الصالحة ، وأنه لن يضيع منها شيء .

 ( حَكِيماً ) اسم من أسماء الله ، ومعناه : الذي يضع الأمور في مواضعها ، فكل فعل يفعله فهو لحكمة ، 
- قال ابن جرير : هو الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل .

- وقال ابن كثير : الحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأشياء في محالها بحكمته وعدله .

- قال ابن القيم : وقد دلت العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة : أنه سبحانه ( حكيم ) لا يفعل شيئاً عبثاً ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل ، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة ، لأجلها فعل كما فعل كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل .

- وقال السعدي : فالله لا يخلق شيئاً عبثاً ، ولا يشرع سدى ، الذي له الحكم في الأولى والآخرة ، وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك ، فيحكم بين عباده في شرعه ، وفي قدره ، وجزائه ، والحكمة : وضع الأشياء مواضعها ، وتنزيلها منازلها .

- فهو سبحانه حكيم في صنعه ، وحكيم في شرعه ، فجميع مصنوعاته كلها محكمة ، قال تعالى (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ) وأما في الشرع فيقول سبحانه (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ) فلا يمكن أن يوجد تناقض في القرآن  أبداً .

- قال بعض العلماء : الحكمة تكون في صورة الشيء : أي أن خلق الإنسان على هذه الصورة لحكمة ، وكذلك خلق الحيوان على هذه الصورة لحكمة .

وتكون في غايته : أي : أن الغاية من خلق الإنسان لحكمة ، وكذلك الحيوانات ، وكذلك جميع المخلوقات ، كما قال تعالى (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ) .

- الآثار المترتبة على معرفتنا بهذا الاسم :

أولاً : أن الله خلق الخلق لحكمة عظيمة ، وغاية جليلة وهي عبادته سبحانه حيث قال (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُـدُونِ ) . ولم يخلقهم عبثاً وباطلاً كما يظن الكفار والملاحدة ، قال تعالى (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ) . وقال تعالى (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ) .

ثانياً : أن خلق الله محكم لا خلل فيه ولا قصور ، قال تعالى (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ) .

ثالثاً : ونستفيد من معرفتنا أن الله حكيم في كل أفعاله : اقتناع الإنسان بما يجري عليه وما يوجبه الله عليه ، لأن ما يجريه الله – عز وجل – من الأحكام مقرون بالحكمة ، فإذا علمت هذا يقينياً اقتنعت سواء كان هذا من الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية ، حتى المصائب  التي تنال العباد لاشك أن لها حكمة .

رابعاً : الرضا بالقضاء والقدر .
- ومناسبة ختم هذه الآية بهذين الاسمين : فيه دليل على أن هذه الأحكام التي فيها ناتج عن علم وحكمة .

- وبالعلم والحكمة تتم الأمور ، لأن تخلف الأمور سببه أحد أمرين : إما الجهل وإما السفه ، فإذا وجد العلم ارتفع الجهل ، وإذا وجدت الحكمة ارتفع السفه .
الفوائد :

1- أن الله أرحم بالأولاد من والديهم .

2- فضل علم الفرائض حيث تولى الله قسمتها بنفسه .

3- بيان ميراث الفروع والأصول .

4- حكمة الشرع في جعل للذكر مثل حظ الأنثيين .

5- إثبات أنواع الإرث وهي نوعان :

الأول : الإرث بالفرض .

الثاني : الإرث بالتعصيب .

فالفرض : نصيب مقدر شرعاً .

والتعصيب : كل من يرث بلا فرض .

6- بيان الفروض المقدرة في كتاب الله وهي : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس .

7- مشروعية الوصية لقوله ( من بعد وصية ) .
9- أن الإنسان لا يدري من الأقرب له نفعاً .

10- وجوب إعطاء كل وارث نصيبه من الميراث .

11- إثبات اسمين من أسماء الله وهما : العليم – الحكيم .   ( الثلاثاء : 13 / 1 / 1433هـ ) .
